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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الحكم – الأعمال – البورصة.

موضوع المقالة 
1- الحكم : لغة القضاء وأصل معناه المنع، يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك، ويقال حكم الله أي قضاؤه بأمر والمنع من مخالفته.

والحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين هو: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، أما عند الفقهاء فهو أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، فالحكم عندهم هو الأثر أي الوجوب ونحوه وليس الخطاب نفسه. 

وينقسم إلى تكليفي ووضعي وزاد بعضهم التخييري، فحين نقول أحكام أعمال البورصة نعني بيان حكمها الشرعي من حيث الحل والحرمة والإباحة.

2- الأعمال جمع عمل وهو في اللغة: المهنة والفعل، ويعم أفعال الجوارح والقلوب، وقال آخرون: هو إحداث أمر قولا كان أو فعلا بالجارحة أو القلب.

واصطلاحا: كل ما يقوم به الإنسان بنفسه لنفسه أو مع غيره أو لغيره سواء كان مشروعا أو غير مشروع فإن كان مشروعا فهو الحسنات الصالحات، وإن كان غير مشروع فهو المعاصي والسيئات, وتعتريه العمل بالأحكام الخمسة فما طلبه الشارع منه على سبيل الإلزام فهو واجب، وما طلبه على سبيل الترجيح من غير إلزام فهو مندوب, وما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام فهو حرام، وما طلب تركه على سبيل الترجيح من غير إلزام فهو مكروه، وما خير الشارع بين ممكن وتركه فهو مباح، وتختلف الأعمال التي يعملها العبد باختلاف متعلقها من عبادات ومعاملات, فيثاب على الطاعات ويعاقب على المعاصي إلا أن يشمله الله بعفوه.

3- البورصة : اسم أجنبي معناه المصنف أي مكان عقد الصفقات قال في المعجم: هي سوق يعقد فيها صفقات القطن والأوراق المالية والجمع براص وبرص, وعرفها بعض الباحثين المعاصرين بقوله: البورصة سوق منظمة تقام في أماكن ثابتة، ويتولى إدارتها والإشراف عليها هيئة لها نظام خاص، وتحكمها لوائح وقوانين، يؤمها المتعاملون في العملات والأسهم والسندات والأوراق التجارية والمثليات بقصد الاستثمار والاستفادة من تقلبات الأسعار، وتنعقد جلساتها في المقصورة يوميا، حيث يقوم الوسطاء بتنفيذ أوامر البائعين والمشترين.
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